
 

 «الطائف»صراع الصلاحيات يفتح الجدل مجدداً على 

جنحت النقاشات والسجالات السياسية في لبنان والتي كانت تتمحور حول عملية تشكيل 

الحكومة المتعثرة منذ أكثر من مائة يوم، باتجاه صراع على صلاحيات رئاستي الجمهورية 

مجددا على طاولة البحث، من خلال « الطائف»والحكومة، ما دفع تلقائيا الفرقاء لوضع اتفاق 

وجوب الالتزام بما ورد به حرفيا وبالتحديد بما يتعلق بصلاحيات رئيس حث قسم منهم على 

الجمهورية بعملية تأليف الحكومة، وتنبيه قسم آخر من أن القفز فوقه قد يؤدي لإعادة النظر 

 .بالنظام السياسي القائم ككل وبالتالي بمبدأ المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين

تؤكد، أقله بالعلن، تمسكها بهذا الاتفاق، يعود النقاش بإمكانية وإن كانت كل القوى السياسية 

تعديله أو صياغة نظام جديد عند كل أزمة سياسية تمر بها البلاد، وآخرها الشغور الرئاسي 

الذي استمر عامين ونصف، وحاليا الأزمة الحكومية. وارتفعت بعض الأصوات مؤخرا التي 

« الطائف»بإشارة إلى مرحلة ما قبل « رونية السياسيةزمن الما»تنبه من السعي للعودة إلى 

حين كانت السلطات الإجرائية بين يدي رئيس الجمهورية، وهو ما أشار إليه مؤخرا وزير 

التيار »الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، معتبرا أن 

عمال جبران باسيل ومن خلفه ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأ« الوطني الحر

، ذاهبا أبعد «يحاولان إعادتنا إلى زمن المارونية السياسية»رئيس الجمهورية ميشال عون، 

من ذلك بالدعوة إلى إلغاء المناصفة )بين المسلمين والمسيحيين في السلطة( وتطبيق 

 .الديمقراطية العددية

« بلالمستق»صي وليس عن موقف تيار وبدا موقف المرعبي الذي أكد أنه يعبر عن رأيه الشخ

قريبا مما أدلى القيادي في التيار الذي يرأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مصطفى 

إصرار التيار الوطني الحر على الثلث المعطل وبالتالي على »علوش، الذي نبه مؤخرا من أن 

تصاعد الأصوات  حكومة لا تخدم سوى سياسته ومشاريعه وتطلعاته، سيؤدي حكما إلى

 «.المطالبة بإعادة النظر بالنظام اللبناني ومن ضمنه مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين



ووضع حدا للحرب الأهلية، كان رئيس  9191الذي تم توقيعه في العام « اتفاق الطائف»وقبل 

رئيسا الجمهورية وبحسب الدستور اللبناني، هو الذي يعين الوزراء ويسمي من بينهم 

قلصت صلاحياته ووضعت السلطات  9191للحكومة، لكن التعديلات التي أقرت في العام 

الإجرائية بين يدي مجلس الوزراء مجتمعا، كما جعلت رئيس البلاد شريكا للرئيس المكلف في 

يصُدر رئيس »من الدستور على أن  35عملية تشكيل الحكومة، لا مقررا، إذ نصت المادة 

تفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة بعد أن يكون الأخير الجمهورية بالا

قدم تشكيلة حكومية، يحق لرئيس الجمهورية رفضها أو قبولها، على أن يصدر مرسوم أي 

 «.حكومة مذيلا بتوقيعي الرئيسين

من يتابع مسار ومواقف رئيس »ويعتبر الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار أن 

حتى اليوم، يدُرك بأنه سعى دوما للتميز « اتفاق الطائف»ية العماد ميشال عون منذ الجمهور

، لافتا في تصريح «من خلال رفضه الرضوخ للتعديلات الجوهرية التي أتت بالاتفاق

يحاول اليوم أن يستعيد صلاحيات مفقودة من »، إلى أن الرئيس عون «الشرق الأوسط»لـ

 «.لاحيات بطريقة تؤدي للاستفادة منها بعملية تشكيل الحكومةخلال استخدام ما تبقى له من ص

الحقوقية الدكتور بول مرقص، على ما ذهب إليه « جوستيسيا»ولا يوافق رئيس منظمة 

ممارسة صلاحياته »البروفسور نجار، إذ يشدد على أن ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم هو 

، «ئفالطا»ه ربما من سبقوه إلى سدة الرئاسة بعد المقلصة بعد الطائف كاملة، وهو ما لم يقم ب

الشرق »ويعتبر مرقص في تصريح لـ«. فقلصوا ممارسة الصلاحيات المقلصة أصلا

ليس بين يدي الرئيس حاليا أسلحة دستورية بوجه الرئيس المكلف إلا الضغط »، أنه «الأوسط

ف ساء الجمهورية قبل الطائرؤ»، لافتا إلى أن «السياسي والمعنوي لتقديم صيغ حكومية جديدة

لم يكونوا أصلا يطبقون صلاحياتهم الموسعة بشكل كامل وتام، لأنهم كانوا يراعون إلى حد 

 «.بعيد التوازنات الوطنية وبشكل خاص تمثيل الطائفة السنية

غير ممكنة، فيعتبر الأول أن هذا « اتفاق الطائف»ويتفق نجار ومرقص على أن إعادة النظر بـ

وقد لحظ الديمقراطية التعددية بديلا عن الديمقراطية العددية، لكن ذلك لا »، «تاريخي»الاتفاق 

، فرغم إصرارنا وتمسكنا بالمناصفة إلا أن «تغطية السماوات بالقبوات»يعني سعي البعض لـ

بنظام  البحث»أما الثاني فينبه من أن «. ذلك لا يتوجب أن يتحول إلى ما يشبه استفزاز الآخر

يد سيفتح شهية أكثر من طرف للدفع باتجاه إقرار تعديلات دستورية تحلو له، أضف سياسي جد

أننا قد نفتح هذا الباب لكننا على الأرجح لن نكون قادرين على إغلاقه، مع التذكير بأن كل 

ويضيف «. كلف قطرات كثيرة من الدم والحروب والمآسي« الطائف»حرف من اتفاق 

لنصوص إنما في النفوس، وهو ما يحصل حين يتناوب المشكلة أصلا ليست با»مرقص: 

بعض الفرقاء على اتخاذ الدستور رهينة من خلال لعبة التعطيل لفرض مكاسب سياسية 

 «.معينة


